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 القاهــرة – تواصـــل مصـــر انفتاحها 
عبر صندوقها الســـيادي وتســـتعد لطرح 
ثلاث شركات جديدة للبيع مملوكة بالكامل 
لجهـــاز الخدمـــة الوطنية التابـــع للقوات 
المســـلحة المصرية، في ثانـــي تحرك يمكّن 
القطـــاع الخاص المصـــري والأجنبي لأول 
مـــرة من الاســـتثمار فـــي شـــركات تابعة 

للجيش، والذي كان ممنوعا في السابق.
الســـيادي  الصنـــدوق  ويســـتهدف 
خصخصـــة نحـــو عشـــر شـــركات تابعة 
للجيـــش، وقام خلال الفترة الماضية بطرح 
شـــركتي ”صافـــي“ التي تعمل فـــي تعبئة 
للبترول المملوكتين  المياه وشركة ”وطنية“ 
للجيـــش، وتجري منافســـة حاليا من قبل 

شرائح مختلفة من المستثمرين.

سباقا  الاقتصادية  الســـاحة  وتشـــهد 
محمومـــا بـــين شـــركة بتـــرول أبوظبـــي 
الوطنيـــة ”أدنوك“ وشـــركة ”طاقة عربية“ 
التابعـــة لمجموعة القلعـــة المصرية لقنص 
صفقـــة ”الوطنيـــة“، فيما تتســـابق نحو 
خمس شـــركات كبـــرى من بينها شـــركات 
متعـــددة الجنســـيات عاملـــة في الســـوق 

المصري لشراء شركة ”صافي“.
وشجّع هذا الإقبال الصندوق السيادي 
علـــى إعداد خطـــة ثانية لطرح الشـــركات 
الثلاث الجديدة المرتقبـــة قريبا، والتي لم 
تتـــم تســـميتها حتـــى الآن أو الإعلان عن 

تفاصيلهـــا، غير أن مصـــادر مطلعة أكدت 
لـ“العـــرب“ أن هـــذه الشـــركات تعمـــل في 
قطاعات الغذاء، والسلع الاستهلاكية غير 

الغذائية، والبتروكيماويات.
وتجري عملية هيكلة لهذه الشركات في 
الوقت الراهن بما يســـمح بطرح أسهمها 
فـــي البورصـــة المصريـــة كأحـــد البدائل 
أمام تنفيـــذ صفقات الاســـتحواذ، كما أن 
الصندوق السيادي يحتفظ بحصص غير 
حاكمـــة في رأس مـــال الشـــركات المنتظر 

خصخصتها.
ويعـــد احتفـــاظ الصندوق الـــذي يعد 
المالـــك الأصلـــي بحصص أقليـــة في رأس 
مال الشـــركات التي ستطرح للخصخصة، 
محفزا للمستثمرين وليس طاردا لهم على 
الإطلاق، وهي رسالة تضمن لهم الاستفادة 
من القوة الســـيادية للصنـــدوق وحرصه 

على تعزيز المراكز المالية للشركات.
وقال الخبير الاقتصادي ياسر عمارة، 
إن تنوّع الشركات التابعة للجيش المرتقب 
طرحهـــا للبيـــع عبـــر البورصـــة المصرية 
يعـــزز جذب المســـتثمرين الأجانب، ويؤكد 
أن مشـــاركة الصندوق في إعداد دراسات 
عمليات البيع تمثل ضمانة وعامل ثقة لدى 

المستثمرين المحليين والأجانب.
أن خـــروج تلك  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
الشـــركات من عباءة الجيش وتحولها إلى 
الاســـتثمار المدني لن يفقدانها قوتها، لأن 
عملية الطـــرح والإدارة تتم عبر الصندوق 
الســـيادي الذي يمكنه التدخـــل وإنقاذ أي 

شركة حال تعثرها.
وتعد أفضل آلية لنجاح بيع الشركات 
الســـيادي  الصنـــدوق  اســـتحواذ  هـــي 
علـــى حصـــص حاكمـــة فيها، ثـــم طرحها 
بســـوق المال، ثم التخـــارج منها تدريجيا، 
الشـــركات  فـــي  يســـتثمر  لا  فالصنـــدوق 
مباشـــرة، لكن عبر أذرعه الاســـتثمارية أو 

بالشراكة مع بنوك الاستثمار.
وأســـس الســـيادي المصري صناديق 
فرعيـــة فـــي مجـــالات المرافـــق والبنيـــة 
الأساســـية والخدمـــات الماليـــة والتحول 
الرقمـــي والخدمات الصحيـــة والصندوق 
الفرعـــي للســـياحة والآثـــار والاســـتثمار 
العقـــاري، وقـــام بالدخـــول في شـــراكات 

فرعية مع شـــركات أخرى مثل الاســـتثمار 
في التعليم مع المجموعة المالية هيرميس.

جهـــاز  خطـــط  أن  عمـــارة  وأوضـــح 
مشـــروعات الخدمة الوطنية ببيع عدد من 
شركاته تتماشى مع استراتيجيته الرامية 
إلى الاســـتثمار فـــي المشـــروعات التابعة 
خـــلال فتـــرة معينة ثـــم بيعهـــا، إذ يقوم 
بالبناء والاســـتثمار في شركاته منذ نحو 

ست سنوات.
من  التخـــارج  اســـتراتيجيات  وتعـــد 
الأنشطة الاســـتثمارية بعد مرحلة محددة 
مـــن دورتهـــا الاقتصاديـــة من الأســـاليب 
الناجعـــة علميا، لأنها تعتمـــد على معرفة 
الوقت المناســـب للتخارج من الاستثمارات 

ثم الدخول في مجالات أكثر ربحية.
ويتبع هذه الاســـتراتيجية في السوق 
المصريـــة المليارديـــر نجيـــب ســـاويرس، 
ومجموعـــة القلعـــة، والمجموعـــة الماليـــة 
هيرميـــس القابضة، وكذلك الاســـتثمارات 
العربيـــة الكبيرة ومنها الشـــركة القابضة 
الكويتية، التي أوفت بتكتيكات  المصرية – 

التخـــارج مـــن الأنشـــطة غير الرئيســـية.
وأكد عادل عبدالفتاح خبير أســـواق المال 
في مصر أن بيع الشركات التابعة للجيش 
يتسق تماما مع المرحلة الثانية من برنامج 
الإصـــلاح الاقتصادي المصـــري، والمتمثلة 
في الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مشـــاركة 
القطاع الخاص، عقب مساهمات كبيرة من 
شـــركات الجيش بقوة في الاقتصاد خلال 
الفترة الماضية، والتي لم يســـتطع القطاع 
الخاص خلالها إنقاذ الاقتصاد من مرحلة 

الركود.
ويصعـــب حصر النشـــاط الاقتصادي 
للجيش بسبب تشعب المجالات التي يعمل 
بهـــا، إلا أن الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي أكد أن حجم الأنشطة الاقتصادية 
فـــي الجيش لا يتجـــاوز 1.5 في المئة إلى 2 

في المئة من الناتج المحلي لمصر.
ووفقا لهذه التقديـــرات يتراوح حجم 
نشـــاط الشـــركات التابعة لـــوزارة الدفاع 
المصرية في النشـــاط الاقتصـــادي بين 6.5 

مليار دولار و8.7 مليار دولار.

تصريـــح  فـــي  عبدالفتـــاح  وتوقـــع 
المقبلـــة  الفتـــرة  تشـــهد  أن  لـ“العـــرب“ 
مشـــاركات قوية مـــن جانب المســـتثمرين 
فـــي عمليـــات البيـــع المحتملـــة، لاســـيما 
أن جهـــاز مشـــروعات الخدمـــة الوطنيـــة 
لديـــه شـــركات تعمـــل بقطاعـــات جاذبة، 
ويتولـــى عمليـــات البيع صنـــدوق مصر 
الســـيادي الـــذي يملـــك قـــدرة ترويجيـــة 
وتســـويقية لجـــذب شـــرائح جديـــدة من

المستثمرين.
ولا تتأثر قوة شركات الجيش بتحولها 
إلى الاستثمار المدني، حيث تتسم بصلابة 
مراكزها المالية ووضـــوح هياكل ملكيتها، 
فضلا عن أنها شـــركات رابحـــة، وبالتالي 
هناك ســـهولة في إعـــادة هيكلتها بغرض 
البيـــع أو طرحهـــا فـــي البورصـــة، فيما 
يتولـــى هـــذا التحول بعض المستشـــارين 
الماليين المســـتقلين والذين يملكون خبرات 

عالمية.
وتعـــزز خطـــط طرح شـــركات الجيش 
للخصخصـــة من تنشـــيط ســـوق الأوراق 

المالية المصري، عبر تنوع الأسهم المتداولة 
أمـــام المتعاملين فـــي البورصة، مـــا يزيد 
العمق الاســـتثماري للســـوق الذي يعاني 
مـــن غياب الأســـهم الجديدة التي تشـــجع 
المســـتثمرين علـــى تكوين محافـــظ مالية 

قوية.
وتراجـــع المؤشـــر الرئيـــس للبورصة 
وســـجل هبوطا  المصرية ”إيجي أكس 30“ 
منـــذ بداية العـــام الحالي بلـــغ نحو 3 في 

المئة.
ويتســـق هذا التحول مـــع التلميحات 
المســـتمرة من جانب صندوق النقد الدولي 
التي أكد عليها في جميع مراجعته الدورية 
منذ انطـــلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي 

في نوفمبر 2016.
وقطـــع الرئيـــس السيســـي الطريـــق 
علـــى تلـــك التلميحـــات وأعلن عـــن طرح 
شـــركات الجيش في البورصة قائلا ”نحن 
مســـتعدون لدخول القطاع الخاص شريكا 
معنـــا فـــي الشـــركات التي تم تأسيســـها 

بالفعل وهي شركات ناجحة“.

إقبال الأجانب على {صافي} و{الوطنية} يحفز القاهرة على خصخصة دفعة ثانية
تدخل مصر جولة جديدة من المفاوضات حول طرح المزيد من الشــــــركات 
التي يســــــيطر عليها الجيش، فــــــي انفتاح لجزء آخر مــــــن الاقتصاد أمام 
الاستثمار الخاص. وتســــــتهدف القاهرة من وراء هذه الخطوة فتح شهية 
المستثمرين الأجانب على السوق المصرية، فيما تعمل الشركات المرشحة 

للخصخصة في قطاعات رابحة وسريعة في دورة رأس المال.

تخفيف أصول الجيش

مصر تطرح بعض شركات الجيش أمام القطاع الخاص

 دمشق – دشـــنت الحكومة السورية 
بنكا إســـلاميا خاصا على شـــكل شركة 
مســـاهمة مغفلـــة عامة ســـورية باســـم 
”البنـــك الوطني الإســـلامي“ بـــرأس مال 
25 مليار ليرة ســـورية (حوالي 75 مليار 
دولار) موزعـــة علـــى 250 مليـــون ســـهم 
قيمة الســـهم 100 ليرة ومقره الرئيســـي

 دمشق.
ويســـهم فـــي رأس مـــال البنـــك من 
الأشـــخاص الاعتباريين غير الســـوريين 
شركة نيوجنرايشـــن اللبنانية القابضة 
بنســـبة 49 في المئة مـــن رأس المال ومن 
المســـاهمين الســـوريين من الأشـــخاص 
الاعتباريـــين شـــركة الاســـتثمار للنقـــل 
والحلول اللوجستية محدودة المسؤولية 

بنسبة 1 في المئة.
وأشـــار القـــرار إلى أن المســـاهمين 
الســـوريين مـــن الأشـــخاص الطبيعيين 
عماد غصن بنســـبة 4 فـــي المئة ورصين 
مرتينـــي بنســـبة 3 في المئـــة ومصطفى 
غزال حموي بن محمد بنسبة 4 في المئة 

وعماد حنا بن حنا بنسبة 4 في المئة.
ولفـــت القرار إلى أن المســـاهمين من 
القطاع العام المصرفي والمالي في سوريا 
المصـــرف الصناعي بنســـبة 10 في المئة 
من رأس المال على أن يتم طرح الأســـهم 
المتبقيـــة والبالغة 25 فـــي المئة من رأس 

المال على الاكتتاب العام.
وتوجد في ســـوريا 6 بنوك حكومية، 
تعمـــل إلى جانب 14 بنكا خاصاً، ووصل 
إجمالـــي الودائـــع لدى القطـــاع البنكي 
إلـــى 7.434 مليار ليرة ســـورية في نهاية 
2020، بحســـب بيانات حديثة صادرة عن 

مصرف سوريا المركزي.
ومن بين البنوك الخاصة في سوريا 
توجد 3 بنوك إســـلامية، هي بنك سوريا 

الدولي الإســـلامي الـــذي يبلغ رأس ماله 
حاليـــاً 15 مليـــار ليـــرة، وبنـــك البركـــة 
الـــذي رأس مالـــه 15 مليار ليـــرة أيضاً، 
وبنك الشـــام الـــذي رأس ماله 8 مليارات 

ليرة.
وربحـــت البنوك الإســـلامية الثلاثة 
نحـــو 30.6 مليار ليرة خـــلال 2020، بعد 
اســـتبعاد ربـــح القطـــع البنيـــوي غير 
المحقـــق النـــاتج عـــن رفع ســـعر صرف 
الـــدولار رســـمياً، وتوزعـــت الأرباح بين 
14 مليار ليرة لســـوريا الدولي الإسلامي 
و14.2 مليار ليرة للبركة و2.4 مليار ليرة 

للشام.

وتركز البنوك السورية على التحول 
المبتكرة  التقنيـــات  وتوظيـــف  الرقمـــي 
لاستحداث حلول دفع جديدة ضمن رؤية 
رقمنة المعاملات حيث تســـتهدف مواكبة 
تطور المنظومـــة المصرفيـــة الإلكترونية 
والابتـــكار والتطـــور فـــي مجـــال أتمتة 

العمليات.
وأطلق بنك سوريا الدولي الإسلامي 
خدمة نقاط البيع كأول بنك سوري يطلق 
هـــذه الخدمـــة التـــي تُعد أحـــد الحلول 
التقنيـــة المهمة للمدفوعـــات وتُتيح آلية 
متطـــورة للدفـــع الإلكترونـــي من خلال 
البطاقـــة المصرفيـــة التي تمكـــن عملاء 
البنك من دفع ثمن مشترياتهم وخدماتهم 

بيسر وسهولة.

 تونــس – ســــجلت عائــــدات القطــــاع 
الســــياحي التونســــي تراجعا بنسبة 55 
في المئة خلال الأشــــهر الأربعة الأولى من 
العــــام الجاري، مقارنة بنفــــس الفترة من 
العــــام الماضي، بحســــب بيانات رســــمية 

للبنك المركزي التونسي.
وأظهــــرت هذه البيانات، التي نشــــرها 
البنك المركــــزي، أن حجم عائــــدات القطاع 
الســــياحي التونســــي بلغ في نهاية أبريل 
الماضــــي 439.2 مليون دينار (162.66 مليون 
دولار)، مقابل 975.5 مليــــون دينار (361.29 
مليون دولار) خــــلال نفس الفترة من العام 

الماضي.

ويأتي الكشــــف عن هذه الأرقام، فيما 
تسعى الســــلطات الرســــمية إلى محاولة 
إعادة تنشــــيط هذا القطــــاع، الذي تضرر 

كثيرا بسبب تداعيات فايروس كورونا.
وزارة  أعلنــــت  الســــياق،  هــــذا  وفــــي 
السياحة التونسية أن طائرتين على متنهما 
301 ســــائحا روســــيا وصلتا الخميس إلى 
مطار النفيضة بشــــمال شرق تونس، وذلك 
في رســــالة تُفيد بأن تونس على اســــتعداد 

لاســــتقبال السياح على أمل إنجاح ما تبقى 
من الموسم السياحي للعام الجاري.

وكان مديــــر عــــام الديــــوان الوطنــــي 
التونسي للســــياحة محمد معز بلحسين، 
قد أعلن في وقت سابق أن وزارة السياحة 
انتعاشــــة  لضمان  اســــتراتيجية  وضعت 
النشــــاط الســــياحي تقــــوم علــــى تنويــــع 
العــــرض الســــياحي ودفــــع الطلــــب على 
الصعيدين الداخلــــي والدولي، فضلا عن 
وضمان  الســــياحي  للاســــتثمار  الترويج 

ديمومة القطاع.
ويمثل القطاع الســــياحي التونســــي 
نحــــو 8 فــــي المئــــة مــــن النــــاتج المحلــــي 
الإجمالي، ويُعتبر مصدرا رئيســــيا للنقد 

الأجنبي في البلاد.
لكن عودة البلد إلــــى إغلاق الاقتصاد 
تبــــدد آمال إنعاش الســــياحة، حيث أقرت 
الحكومة التونســــية الجمعة فرض حجر 
صحي مما ســــيزيد من تهــــاوي القطاعات 
المنتجة وســــط رفض عمالي واحتجاجات 

أصحاب الأعمال.
وقال رئيس الحكومة التونسية هشام 
المشيشــــي إن الحكومة قررت فرض إغلاق 
شــــامل لمــــدة أســــبوع اعتبارا مــــن الأحد 
لمواجهة تفشــــي فايــــروس كورونا، وذلك 

قبيل عطلة عيد الفطر.
مؤتمــــر  خــــلال  المشيشــــي  وصــــرح 
صحافي بأن هناك إجراءات ســــتتخذ في 
حالة انهيار النظــــام الصحي، الأمر الذي 

يشكل خطرا حقيقيا.

ومع زيادة الحــــالات وتكدس وحدات 
العناية المركزة، أوقفت تونس الدراسة في 
المدارس وفرضت حجــــرا صحيا إجباريا 

ومددت حظر تجول ليليا.
وســــبق أن رفــــض المشيشــــي تطبيق 
إغلاق جديد بعــــد الذي فرضته تونس في 
العــــام الماضي، وقال إن البلــــد لن يتحمل 

تكلفة ذلك.
وانكمش الاقتصاد التونســــي بنسبة 
8.8 فــــي المئة فــــي العام الماضــــي، وبدأت 
الحكومــــة محادثــــات هــــذا الأســــبوع مع 
صنــــدوق النقــــد الدولي لطلــــب حزمة من 

المساعدات المالية.
واضطرت الحكومة لتخفيف إجراءات 
أكثــــر صرامــــة حاولــــت فرضهــــا الشــــهر 
الماضــــي بعد معارضــــة واســــعة وتهديد 

باحتجاجات.

وتمر تونس بأزمــــة اقتصادية حادة، 
وهي تركز في الوقت الحالي على برنامج 
إصلاحات بإشراف صندوق النقد الدولي 

للحصول على قرض.
 ويتضمّــــن البرنامــــج إصلاحات إلغاء 
الدعــــم تدريجيــــا علــــى المــــواد الأساســــية 
الاســــتهلاكية إلى غاية 2024 وتعويض هذا 
الدعم بمساعدات مالية مباشرة لمستحقيها، 
والتقليــــص فــــي كتلــــة الرواتــــب بالقطاع 
العــــام بنحو 15 في المئــــة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي مقابــــل 17.4 في المئــــة عام 2020، 

وإصلاح الجباية والمؤسسات العمومية.
ووفــــق وثيقــــة الإصلاحــــات، فإن كل 
العائلات المعوزة والمتحصلين على بطاقة 
علاج بيضــــاء يعتبــــرون مســــجّلين آليا 
وســــينتفعون بالتعويض المالــــي في كل 

مراحل تنفيذ هذا الإصلاح.

تراجع عائدات قطاع السياحة في تونس

 لأكثر من النصف

سوريا تدشن 

بنكا إسلاميا جديدا

ألقت الأزمة الاقتصادية الحادة بالتوازي مع تداعيات جائحة كورونا بظلال 
قاتمة على أداء القطاع الســــــياحي، الذي شــــــهد تراجعا في العائدات في 
وقت تركز فيه الحكومة على برنامج إصلاحات لترميم اختلالات الاقتصاد 

والمالية العامة.

تونس الخضراء بلا سياح
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في المئة نسبة مساهمة شركة 

نيوجنرايشن اللبنانية القابضة 

في رأس مال البنك 
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في المئة نسبة تراجع عائدات 

السياحة خلال الأشهر الأربعة 

الأولى من العام

محمد حماد
صحافي مصري

خروج الشركات من

الجيش للاستثمار

فيها لا يفقدها قوتها

ياسر عمارة

خصخصة الشركات

تتسق مع برنامج 

الإصلاحات

عادل عبدالفتاح


